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الجمل الخبریة ف مقام الانشاء
الجلسة 5 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مستَحصل الأبحاث السالفة

لقد محقنا الإشالات الت قد استَوردها المحقّق الخوئ عل مقالة الفایة ‐حول الآکدیة و المجازیة‐ فربما یبدو أنّ المحقّق
یة لم تُستعمل بمعن الإنشاء ک یواجِه الخوئ لم یستوعب کنه تحقیقة المحقّق الآخوند فإنّه ضمن الفایة قد أوضح لنا بأنّ الخبر

إشال «اندماج الإنشاء مع الخبر» بل الدّاع هو الإنشاء فحسب.

یة قد استُعملت بمعناها الخبري تماماً بداع الإنشاء، و بهذا الأسلوب ستَدلُّنا عل الوجوب بصورة فنتاج مقالة الفایة: أنّ الخبر
تأکیدیة؛ إذ لفظ «یعید» قد أطلَعنا عل وقوع الإعادة بحیث لا یرض المول بترکه أبداً، فبالتّال قد تَوصلنا إل عنصر «الآکدیة»

توازَن مقدار دلالة «الخبر بداعد» و لهذا سیأع» ة «یعید» بحیث قد استَعمل مجازاً بدلمجازی ّقد تَبن بینما المحقّق الخوئ
الإنشاء» عل الوجوب بنفس میزان دلالة «الصیغة» فلا یتخرج بالآکدیة نهائیاً.

مقالة الشّهید الصدر حول الخبر بداع الإنشاء
[1] :تف قائلاالإنشاء حیث قد ه لات الشّهید الصدر حول الخبر بداعو تحقیقاً أوسع لمختلَف أبعاد مسألتنا، سنَستذکر محتم

«لا ينبغ الإشال ف صحة استعمال الجمل الخبرية ف مقام إنشاء الطلب حيثما قامت قرينة عل ذلك و لو حالية أو مقامية، و
الوجوب أو جامع الطلب ثانيا. فالبحث عنها يقع ف انها تقتض كيفية تفسير و تخريج هذه الدلالة أولا. و ف انما البحث ف

مقامين:

المقام الأول ‐ ف تفسير (کیفیة) دلالتها عل الطلب، و هنا مسلان:

المسلك الأول ‐ ما ذهب إليه مشهور المتأخرين كصاحب الفاية (قده) و من تابعه من ان الجملة الخبرية مستعملة ف هذه
الموارد ف نفس المعن الموضوع له أي النسبة الصدورية[2] مثلا فقوله «إذا قهقه المصل أعاد الصلاة» مستعمل ف نسبة

الإعادة إل المصل ف الخارج إلا انه يستفاد منها الطلب عل أساس إحدى ناتٍ بنحو مانعة الخلو:

1. الأول: ان تون الجملة الخبرية اخباراً بالمطابقة عن وقوع الإعادة من المصل حقيقةً ف الخارج، لن لا مطلقاً ليون كذباً
(إذ ربما لا یتحقّق الوقوع خارجاً) بل ف حق الإنسان (المنقاد) الّذي يون ف مقام الامتثال و تطبيق عمله مع الشّريعة (فهذا

الشّخص هو الذي سیعید العمل حتماً فلا یقع أي کذب أساساً) فيون ملازما لا محالة مع كون الإعادة مطلوبةَ للشارع (لأنّ الخبر
قد توجه نحو امتثال طلب المول بالقرینة) فالجملة الخبرية مستعملة ف النسبة الخبرية تصورا أو تصديقا و لنه بنحو يدل

بالالتزام عل الطلب (الوجوب لأنه قد أخبر بنحو قاطع فیتناسب الطلب مع الوجوب لا الاستحباب) و ذلك بتضييق دائرة الإخبار
و تون القرينة بحسب الحقيقة قرينة عل هذا التضييق و التقييد ف الاخبار.[3]
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:رة قائلاهذه الف ّهو الذي بدایةً قد تَبن هذا المحتَمل بأنّ المحقّق الإیروان ق علّو نُعل

ية لم تستعمل إلا ف معناها، إلا أنّ المخبر به وقوع الجملة عل تقدير خاص لا عل جميع المقادير، أو وقوعه «فإنّ الجملة الخبر
من أشخاص مخصوصين، و من ذلك يستفاد الطلب التزاما. فمعن «يعيد» و «يغتسل» ف جواب من سأل عن صحة صلاته و

غسله، هو أنّه إن أراد العمل بقانون الشرع يعيد و يغتسل، أو أنّ العامل بقانون الشرع يعيد و يغتسل، و من ذلك يعلم أنّ قانون
الشرع هو وجوب الإعادة. و من هذا القبيل دلالة «المؤمنون عند شروطهم»[4] عل وجوب الوفاء بالشرط.»[5]

2. (الاحتمالیة) الثّانية: ان يون ذلك عل أساس الناية بأن يخبر عن اللازم و يريد الملزوم كقولهم زيد كثير الرماد بقصد الاخبار
عن جوده لا كثرة رماده فف المقام يون قوله «يعيد صلاته» كنايةً عن الاخبار عن ملزوم الإعادة خارجاً و هو طلب الإعادة لا
الاخبار عن نفس الإعادة خارجا (بل قد أخبر قطعیاً ک ینبأنا عن طلب العمل وجوباً لا استحباباً) فيون المدلولان التصوري و
یة) للجملة محفوظين هنا أيضا كما هو الحال ف النتة المتقدمة و تون القرينة قرينةً التصديق (و ه النّسبة الصدوریة الخبر

عل الناية و اعتبار المدلول المطابق قنطرةٌ للاخبار عن مدلول التزام. (فهنا لا تَتضیق دائرة الخبر بل یتوفّر التّلازم ما بین
الإخبار و ملزومه أي تحقّق مطلوب المول منذ البدایة).

:رة قائلاأساساً هو الطّارح لهذه الف ة أیضاً بأنّ صاحب المنتقهذه الاحتمالی عل ّو نُحش

«فالأول ف تقريب ظهور الصيغة ف الوجوب ان يقال: ان وقوع الفعل خارجا من المنقاد يلازم الوجوب و الطلب الحتم، فان
الطلب غير الحتم لا يستلزم وقوع الفعل خارجا من المنقاد، إذ يمن ان يفعل و يمن ان لا يفعل، لأن عدم الفعل لا يناف الانقياد

لعدم الإلزام. فالإلزام و الوجوب مستلزم و علة لوقوع الفعل، و عليه فالوجوب ملزوم و وقوع الفعل لازم، فيون اللفظ مستعملا
ف اللازم و يدل عل الملزوم بالدلالة الالتزامية. فظهور الصيغة الخبرية الواقعة ف مقام البعث ف الوجوب بنحو الالتزام و الدلالة

الالتزامية، لملازمة الوقوع للإرادة الحتمية، و لعل نظر صاحب الفاية ف دعواه إل ذلك فتأمل.»[6]

بینما سنُلاحظ لاحقاً عل مبحث النایات رداً عل صاحب المنتق أیضاً.

3. (الاحتمالیة) الثالثة: أن ندع حصول دلالة التزامية بين النسبة الصدورية الخبرية (التّصوریة) و (بین) النسبة الإرسالية الإنشائية
یة تَتحقّق یة) كثيراً ما تنشأ ف طول النسبة الإرسالية (فالصدوریة الخبر (أي المراد الجدي هو: إفعل) لأن النسبة الصدورية (الخبر
ر فدلالةٌ تصورية تُخط (ةالطّولی) تةهذه الن ة) كما يقال ‐دفعتُه فاندَفع‐ فينعقد بعد إقامة قرينة علة الطلبیخارجاً بعد الإرسالی

ذهن السامع النسبةَ الإرسالية بالملازمة من النسبة الصدورية، و يون المدلول الجدي عل طبق المدلول التصوري الالتزام و هو
النسبة الإرسالية لا المدلول التصوري المطابق و هو النسبة الصدورية (الإخباریة البحتة) و هذا يعن انحفاظ المدلول التصوري
للجملة الخبرية دون التصديق إذ ليس المراد قصد الحاية (فحسب) بل الإرادة رأساً. (أي هناک تلازم ما بین النسبة الإرسالیة و

.(طلب المول أصالة التطابق و تَستوجِب امتثال تأت ة ثمدوریالص

4. (الاحتمالیة) الرابعة: ان يدع بأنّ النّسبة الصدورية كما يمن تعلق الاخبار بها يعقل تعلق الإرادة و الطلب بها أيضا و انما
للجملة من باب ان التصديق و الاخبار بالنسبة دائما طريق محض إل سائر الموارد و بحسب الطبع الأول نستفيد الاخبار ف

النسبة فأنه لا يزيد عليها عرفا بينما الإرادة و الطلب شء زائد عل نفس النسبة الصدورية بحاجة إل نصب قرينة و مئونة زائدة
.ون المدلول التصوري للجملة الخبرية محفوظاً أيضا دون المدلول التصديقهذا الأساس ي المقام»[7] و عل كما ف

(و نُلاحظ عل الرابع بأنّ مئاله یئول نحو المجازیة إذ مفترضه أنّ الطلب و الإرادة قد تعلَّقت بالنّسبة الصدوریة الخبریة فحولت
النّسبةَ إل الإنشاء، و هذا یعن مجازیة الخبر بداع الإنشاء ‐وفقاً للمشهور و المحقّق الخوئ‐ فبالتّال إنّ هذه الاحتمالیة لا تُلائم



مبن المحقّق الآخوند ‐بأنّ النّسبة الصدوریة باقیة عل الإخبار لا الإنشاء‐.)

و أقرب هذه النات ما لم تن قرينة معينة لإحداها (ه) النتة الأول (الموافقة للمحقّق الإیروان أیضاً) لأنها تَتحفَّظ عل أصل
ظهور الجملة الخبرية ف الاخبار و تقيِد إطلاق المخبر عنه (بالطلب الإنشائ أیضاً) و كلما دار الأمر بين رفع اليد عن أصل ظهور

الجملة أو تقييد موضوعها (الخبري) قدم الثان عل الأول ما لم تن القرينة بنفسها مشخصة لنتة العناية.

فالنّاتج أنّ الشّهید الصدر قد رافَق مسل الفایة ‐لا أستاذَه المحقّق الخوئ ف المجازیة‐ إلا أنّ صاحب الفایة لم یبرهن
یته باستدلال ما و لم یفسر لنا «کیفیة استعمال الخبر بداع الإنشاء» بل منته استدلاله هو أنّه قد أحالَه إل البداهة و الظّهور و نظر

الأصل الأول الخبري ‐لیس إلا‐.

ضادرید الالتزام و الامتثال» یمن ی بأنّ: انحصار «الخبر بالوقوع بحق ‐ة الأولالاحتمالی ة المذکورة ‐و هالأقربی و نَعترض عل
الأصل العقلائ فإنّ المول قد ألق الخطاب بصورة عامة تبیاناً للحم الشّرع ‐أي تجب الإعادة‐ فلا یعدّ التّخاطب محدَّداً بمن

عزم الامتثال فحسب، إذن فلا ینحصر الخبر بداع الإنشاء للمتثل فقط ‐و إلا لَخرج عن التّلیف من لا یرید الامتثال‐.

:شفها قائلاالخامسة‐ حیث قد ک و ه‐ ةَ المحقّق العراقستذکر أیضاً احتمالیالبحوث أنّ ی زاماً عل5. بیدَ أنّه کان ل

«ف المقام وجه رابع لاستفادة الطلب من الجمل الخبرية و لعله أوجه من الوجوه المتقدّمة، و هو ان يقال: بأنّ استفادة الطلب من
مثل هذه الجمل الواردة ف مقام بيان الحم الشرع انما هو من جهة كونه من لوازم قضية الجدّ بإيقاع النسبة الت ه مدلول
الجمل، و ذلك أيضا بمقتض التلازم الثابت بين الإيقاع الخارج و الإرادة، بتقريب: انه كما ان إخراج المبدأ من كمون الفاعل
خارجا و إيقاع النسبة بينه و بين الفاعل ف الخارج ملازم مع إرادة الوجود و لا يمن انفاكه عنها كذلك هذه النسبة الإيقاعية

الذهنية، فإذا كان المتلم ف مقام الجدّ بهذا الإيقاع فقضية جدّه بذلك تقتض ملازمته مع إرادة الوجود من الملّف، فعليه فان
ما هو المستعمل فيه ف تلك الجمل هو النسبة الإيقاعية الت تستعمل فيها ف مقام الاخبار إلا انه لم يقصد بإيقاع تلك النسبة

الإيقاعية ف مقام استعمال الجملة الحاية عن الواقع الثابت كما ف سائر الجمل الإخبارية، نعم لازمه هو عدم انفاك قضية الجدّ
منّا توضيح هذه الجهة ف و لقد مر .اية بها عن واقع ثابت، كما لا يخفبإيقاع النسبة أيضا عن قصد الإنشاء بعد عدم قصد الح

مبحث الحروف عند الفرق بين الجمل الاخبارية و الإنشائية فراجع.»[8]

6. بل یبدو أنّ أرجح المحتملات ه مقالة المحقّق الاصفهان ‐و ه احتمالیة سادسة‐ حیث قد استَخرج الطّلب الوجوب تمساً
بالملازمة العرف بین «الإخبار بالوقوع» و بین «نفس الوقوع الحتم» نظراً للتّناسب بینهما فلا یحدُث أي مجاز أیضاً.

[9] :قائلا ‐للمحقّق الخوئ‐ الثّان در مقالتَه بتبیین المسلأعقَب الشّهید الص ثم

«المسلك الثان ‐ ما ذهب إليه الأستاذ من ان الجملة الخبرية ف مقام الطلب و الإنشاء يختلف معناها المستعمل فيه و ذلك بناء
تعدد المعن ة بالمداليل التصديقية ابتداء. و قد استشهد علعلاقاتها الوضعي باب الوضع من ربط الألفاظ ف مختاره ف عل
المستعمل فيه للجملة الخبرية و عدم انحفاظ معناها الخبري ف موارد الإنشاء بأنه لو كان يمن ذلك لصح استعمال اية جملة

خبرية ف مقام الإنشاء حت الاسمية فلا يقال (انه معيد صلاته) بل و لا الفعل الماض إلا إذا كان جزاء لجملة شرطية كما ف مثال
(إذا قهقه أعاد صلاته) بينما الفعل المضارع يستعمل غالبا ف مقام الإنشاء فيقال يعيد أو يسجد سجدت السهو و نحو ذلك».[10].

فالحصیلة أنّ المحقّق الخوئ قد اعتقد ‐ضمن باب الوضع‐ أنّ «الوضع هو التّعهد» و من جملة لوازمه أن ستُصبِح «دلالة
التّعهد لا تَرتبط بنقاشنا الحال در أنّ مسلالشّهید الص ة‐ بینما نلاحظ علةً منذ البدایة ‐لا تصوریتصدیقی «المعن اللفظ عل



‐الخبر بداع الإنشاء‐ إذ مرکز کلام الفایة هو أنّ «الخبر قد استُعمل بمعناه الخبري الحقیق» بینما المحقّق الخوئ یری
استعمالَه مجازیاً ‐بمعن أعد‐ إذن لا علاقة ما بین مسل التّعهد و مبحث الخبر بداع الإنشاء فلا حاجة أساساً لتعلیقة البحوث

القائل: «و ذل بناء عل مختاره ف باب الوضع من ربط الألفاظ...»

تحقیقةَ المحقّق الاصفهان سوف نَرتَئ در، فبالتّالو الشّهید الص و الإیروان و بالنّهایة، حیث قد فنَّدنا مقالةَ المحقّق العراق
السائدة.
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جديد رأسا فلما ذا لا تستعمل الجمل الخبرية الأخرى غير المضارع ف موارد الإنشاء طالما ان المستعمل فيه معن جديد لا ربط
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